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  كارلســروه (ألمانيا) – أيّدت المحكمة 
الدســـتورية الاتحادية فـــي ألمانيا قرار 
وزارة الداخلية الألمانيـــة بحظر جمعية 
”ألـــوان من أجل الأيتـــام“ الداعمة لحزب 

الله اللبناني.
ورفضـــت المحكمـــة الطعـــن المقـــدم 
من جانـــب الجمعية على قـــرار حظرها 
مـــن قبـــل الداخلية. ورأت فـــي حيثيات 
قرارهـــا أن ”حظـــر جمعية تقـــوم بنقل 
تبرعـــات لدعـــم الإرهـــاب متوافـــق مع 

الدستور“.
وســـلّط القـــرار القضائـــي الألمانـــي 
مجـــدّدا الضـــوء علـــى أنشـــطة الحزب 
الـــذي يعدّ أقوى ذراع لإيران في المنطقة، 
وتمـــدّد تلـــك الأنشـــطة لتشـــمل قارات 
ومناطـــق متباعدة عبر العالم وتمويهها 
باســـتخدام يافطات مختلفة من ضمنها 

العمل ”الخيري والإنساني“.
وفـــي ظـــلّ الانتباهـــة الدوليـــة غير 
المسبوقة للأنشطة الإرهابية لحزب الله، 
أصبـــح هذا الأخير ملاحقا على أكثر من 
صعيـــد ومن قبل العديد من الدول، الأمر 
الـــذي ضيّق عليه هامـــش التحرّك وحدّ 
مـــن قدرته على جمـــع الأموال عن طريق 
التبرعـــات والانخراط في أنشـــطة مالية 

مموّهة،  وأســـماء  بعلامـــات  وتجاريـــة 
وحتـــى عـــن طريق تجـــارة المخـــدّرات. 
ورغـــم تصنيف الحـــزب إرهابيا من قبل 
أكثـــر من جهة إقليميـــة ودولية إلاّ أنّه لا 
يزال يتمتّع بحماية في الداخل اللبناني 
كطرف سياســـي مشـــارك فـــي الحكومة 
والبرلمان، كما لا يزال يحتفظ بســـلاحه 

غير الشرعي الموازي لسلاح الدولة.
وتربـــط الولايات المتحـــدة محاصرة 
الحزب بجهود الحدّ من النفوذ الإيراني 
فـــي المنطقـــة والتصـــدّي للتدخّلات في 
شـــؤون دولهـــا، حيث يمثّـــل لبنان على 
غـــرار كلّ من ســـوريا والعـــراق واليمن 

موضع تركيز للتدخّلات الإيرانية.
وفرضت واشنطن في يوليو الماضي 
عقوبات غير مسبوقة على نائبين للحزب 
فـــي البرلمـــان اللبنانـــي. واتهمت وزارة 
الخزانـــة الأميركية النائب أمين شـــري، 
والنائـــب محمّد رعد رئيـــس كتلة حزب 
الله في مجلس النواب باستغلال النظام 
السياســـي والمالـــي اللبنانـــي لصالـــح 
حزبهما وإيران الداعمة له. كما شـــملت 
العقوبـــات أيضـــا مســـؤولا كبيـــرا في 
حزب الله هو مســـؤول وحـــدة الارتباط 

والتنسيق وفيق صفا.

وفي المجمـــل بات حوالي خمســـين 
عضـــوا أو كيانا على ارتباط بحزب الله 
موضوعـــين منذ عـــام 2017 علـــى لائحة 

العقوبات الأميركية.

الخزانـــة  وزارة  وكيلـــة  وتقـــول 
الأميركيـــة ســـيغال ماندلكيـــر إن حزب 
اللـــه ”يهدد اســـتقرار لبنان السياســـي 
وكلّ  المنطقـــة،  واســـتقرار  والاقتصادي 
ذلك على حساب الشعب اللبناني“، فيما 
ترى وزارة الخارجية الأميركية أنّ حملة 
الضغوط القصوى على النظام الإيراني 
ووكلائـــه نجحت فـــي الحد مـــن الدعم 
المـــادي الـــذي يتلقـــاه حزب اللـــه. كذلك 
يرفض وزير الخارجية مايك بومبيو أي 
فصل بين الجناح العسكري والسياسي 

لحـــزب الله ويصفـــه بالمصطنع، مطالبا 
حلفـــاء الولايات المتحدة بتصنيف حزب 

الله بأسره منظمة إرهابية.
وكلام بومبيـــو هو بمثابـــة نقد غير 
مباشـــر لموقف الاتحـــاد الأوروبي الذي 
لا يزال يتمسّـــك بالفصل بين الجناحين 
اللـــه،  لحـــزب  والسياســـي  العســـكري 
ويكتفي بناء على ذلـــك، بإدراج الجناح 
العســـكري فقـــط للحـــزب علـــى قائمته 

للمنظمات الإرهابية.
شـــؤون  فـــي  مختصّـــون  ويقـــول 
الجماعـــات الإرهابيـــة إنّ حـــزب اللـــه 
استغلّ خلال العشريات الثلاث الأخيرة 
انصراف أعـــين الرقابة الدولية عنه ومدّ 
أذرعـــه في أنحاء متباعدة من العالم بما 
في ذلـــك داخل قـــارّات آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا وصولا إلى القـــارّة الأميركية، 
حيـــث أمـــرت الســـلطات الأرجنتينيـــة 
أصـــول  بتجميـــد  ســـابق  وقـــت  فـــي 
تابعـــة لحـــزب اللـــه وصنّفتـــه منظمـــة 
إرهابية على خلفية اتهام إيران والحزب 
بتفجير وقـــع قبل حوالي ربـــع قرن في 
مركز للجاليـــة اليهودية ببوينس آيرس 
وأدّى إلـــى مقتـــل وجرح العشـــرات من 

المدنيين.

إقرار دستورية حظر جمعية داعمة لحزب الله في ألمانيا
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إلى أي مدى سيظل ممكنا الاحتماء براية الدولة

  إسطنبول - باشرت السلطات التركية 
تعبئة سد مبني على نهر دجلة بالمياه ما 
يثير قلق العراق الذي يعبره النهر نفسه 
ويشـــكّل مصدرا رئيســـيا للميـــاه التي 

يستخدمها للشرب والري والصناعة.
ويلتقي القلق العراقي مع قلق علماء 
وناشـــطين أتراك مهتمين بمجـــال الآثار 
كون السدّ سيشكّل بحيرة ضخمة ستغمر 

مواقع أثرية على مساحات واسعة.
وقال رضوان أيهان المتحدث باســـم 
مجموعـــة من الناشـــطين تعـــارض بناء 
سد أليسو لتوليد الكهرباء، والواقع في 
جنوب شـــرق تركيا لوكالة فرانس برس 
”لقد ســـدوا المنافذ داخل السد ومستوى 

المياه يرتفع“.
ويحاول العراق منذ سنوات التوصّل 
إل تفاهمات مع تركيا للحفاظ على حصّته 
المائيـــة في دجلـــة وتجنّب أزمـــة جديدة 
مـــن شـــأنها أن تعكّر أوضاعـــه الصعبة 
أصلا. وكثّف المســـؤولون العراقيون من 
تواصلهم مع نظرائهم الأتراك بشأن هذا 
الموضوع الحسّـــاس، لكنّ جهات عراقية 
تقول إنّ أنقرة تعمل على مساومة بغداد 
بملـــف المياه لانتزاع مكاســـب عســـكرية 

واقتصادية.
أقمـــار  التقطتهـــا  صـــور  وتكشـــف 
اصطناعيـــة بـــين 19 و29  يوليو الماضي 
أن الميـــاه بدأت بالارتفـــاع وتتجمع وراء 

السد.
ويشـــكل أليســـو جزءا أساســـيا من 
”مشـــروع جنوب شـــرق الأناضول“ الذي 
يراد منه تطوير الوضع الاقتصادي لهذه 
المنطقـــة الفقيرة من تركيا عبر مشـــاريع 

ري ضخمة وتوليد كهرباء.
لكن ســـكانا من المنطقة ومدافعين عن 
البيئة يعربـــون عن القلق إزاء تأثير هذا 
المشروع على البيئة وعلى تراث المنطقة. 
فالبحيـــرة الاصطناعية التي ستتشـــكل 
ســـتغمر مدينة حســـنكيف التـــي يعود 

تاريخها إلى 12 ألف عام.
إلا أن الحكومـــة ترفض الاعتراضات 
وتؤكـــد أن غالبيـــة آثـــار حســـنكيف قد 
نقلت، كما تم بناء مدينة جديدة لسكانها 
قرب مكانها الأصلي ستســـتقبل سكانها 

الثلاثة آلاف. 
الســـلطات  ”نطالب  أيهـــان  وأضاف 
بإفـــراغ الســـد، فهي لـــم تبلغ الســـكان 
بشـــيء والأمر مقلق“، موضحا أن بضعة 
أشـــهر لازمـــة قبل أن تغمر الميـــاه مدينة 

حسنكيف.
”تنســـيقية  أعلنـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
التي تعارض مشروع السد  حســـنكيف“ 
أن مســـتوى الميـــاه بـــدأ بالارتفـــاع منذ 

اسبوعين.
بعـــدا  أليســـو  ســـد  بنـــاء  ويتخـــذ 
جيوسياســـيا أيضا لأنه يدخل في إطار 
مفاوضات حساســـة بين تركيا والعراق 
بشـــأن مياه نهر دجلة. إذ تخشـــى بغداد 
أن يـــؤدي تجمـــع الميـــاه في الســـد الى 
انخفـــاض كمية مياه دجلـــة التي تدخل 
الاراضي العراقية، مـــع العلم أن العراق 

يعاني أصلا من نقص في المياه.
ومثّلـــت قضيّـــة الميـــاه ذاتهـــا البند 
الرئيســـي علـــى أجنـــدة زيـــارة مبعوث 
الرئيس التركي ويسل أر أوغلو، الأربعاء 
الماضي، إلى العراق ومحادثاته في بغداد 

مع كبار المسؤولين في الدولة العراقية.

 أليسو التركي 
ّ

سد

يهدد العراق 

بالعطش

 
ّ

بغداد وأربيل على أعتاب خلاف حاد

بسبب شبهة تزوير بنود الموازنة

  بغداد – ســـقط البرلمـــان العراقي في 
فخ نصبه وزير المالية فؤاد حسين، عندما 
أقـــرّ نســـخة معدّلة مـــن قانـــون الموازنة 
للعـــام الجاري، مـــن دون أن يـــدرك أنها 
تضمـــن حقوق إقليم كردســـتان في ملف 
العوائـــد الماليـــة على حســـاب الحكومة 

الاتحادية.
وطبقـــا لاتفـــاق وُقّع فـــي عهد رئيس 
الوزراء الســـابق حيدر العبـــادي، تلتزم 
الحكومـــة العراقية بدفـــع رواتب جميع 
موظفـــي إقليم كردســـتان مقابل تســـليم 
حكومـــة الإقليم 250 ألف برميل يوميا من 

نفط المنطقة الكردية لبغداد.
وينـــص الاتفاق علـــى أنّ لبغداد حق 
اســـتقطاع بدل النفط الكردي من رواتب 
موظفي الإقليم في حال تعثرت كردستان 

في تسليم الكمية المطلوبة.
وجـــدّدت الحكومة الحالية برئاســـة 
عـــادل عبدالمهـــدي العمل بهـــذا الاتفاق. 
وأقر مجلس الوزراء قانون الموازنة للعام 
الجـــاري، متضمّنـــا بندا في هذا الشـــأن 
ليصـــوت عليـــه البرلمان بعدمـــا جاء من 

وزارة المالية.
ولكن نوابا اكتشـــفوا بعد التصويت 
علـــى الموازنـــة أن شـــرط تســـليم النفط 
لبغـــداد كي تدفع رواتـــب موظفي الإقليم 
ليـــس موجـــودا في النـــص الـــذي أقره 
البرلمان، ما دفعهم إلى اتهام وزير المالية 

الكردي بتزوير الموازنة.

وقالـــت النائبـــة عاليـــة نصيف، عن 
ائتلاف دولة القانون إن وزير المالية فضّل 
مصالح إقليم كردستان الذي ينتمي إليه 
على مصالـــح الحكومـــة الاتحادية التي 
يمثلهـــا، عندمـــا ”زوّر قانـــون الموازنة“، 
مطالبة رئيـــس الحكومـــة بالتحقيق في 

هذا الخرق القانوني.
وأضافـــت نصيـــف أن ”وزيـــر المالية 
فؤاد حســـين أضاف بنودا إلى موازنة لم 
تعرض على رئاسة الوزراء“، مشيرة إلى 

أن هذا الإجراء ”يمثل تزويرا كارثيا“.

ويقـــول النائب في البرلمـــان العراقي 
”البرلمـــان  إن  الســـعداوي  عبدالهـــادي 
اكتشـــف أن المادة العاشـــرة مـــن قانون 
أن  مضيفـــا  تغييرهـــا“،  تم  الموازنـــة 
”المعطيات تشير إلى أن المادة تم تغييرها 

في وزارة المالية“.
وقال الســـعداوي إنّ ”النواب طالبوا 
رئاســـة البرلمان بتشـــكيل لجنة للتحقيق 
في عملية تغيير المادة“، مؤكدا أن البرلمان 
العراقي ينتظر ”نتائج اللجنة التحقيقية 

الخاصة بملف الموازنة المزورة“.
وأوضح النائـــب أن ”المـــادة المزورة 
تنص علـــى أن الحكومة الاتحادية ملزمة 
بدفـــع موازنـــة الإقليم حتى لـــو لم يلتزم 
بتســـليم كميات النفط المنصوص عليها 
في الاتفاق الثنائي“، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
يمكن الســـكوت عن تغييـــر بنود الموازنة 
لأنه تغيير في حقوق الشـــعب العراقي“. 
كردســـتان  إقليـــم  الســـعداوي  واتهـــم 
بتصدير 480 ألف برميـــل يوميا من دون 

أن يقيّدها في الموازنة الاتحادية.
واتهم نـــوابٌ وزيـــر الماليـــة بإجراء 
تعديـــلات علـــى الموازنـــة بـــين مرحلـــة 
التصويـــت عليها فـــي مجلـــس الوزراء 
ولحظة إقرارها من قبل البرلمان، من دون 
أن يشـــعر الحكومـــة بذلك، ما عـــدّ خرقا 
قانونيا. لكن مســـؤولين في وزارة المالية 
نفوا تزوير الموازنة، وقالوا إنّ الوزير أقرّ 

تعديلا توصلـــت إليه لجنة تضم وزيرين 
في الحكومة.

وأشاعت القضيّة حالة من الامتعاض 
داخــــل الأوســــاط السياســــية والإعلامية 
العراقية. وقال مصدر سياسي إنّ القضية 
تســــتحق وقفــــة جــــادّة وتحقيقــــا فوريا 
ومعمّقا وشفافا، فهي ذات أبعاد سياسية 

وقانونية خطرة.
وبحسب ذات المصدر فإن ثبوت وجود 
تلاعــــب من أي طــــرف يمثّل ضربــــة قوية 
لمستوى التنسيق والتضامن بين الأطراف 
المشــــكّلة للحكومــــة مــــن جهــــة، ومختلف 
الأطراف المشــــاركة في الســــلطة من جهة 
ثانية. كما أنّها دليل جديد على المســــتوى 
الــــذي انحــــدرت إليــــه مؤسســــات الدولة 
العراقية ومقدار الجرأة عليها والاستهتار 
بها، ورســــوخ عقلية الاحتيــــال لتحصيل 

مكاسب لأفراد أو فئات معيّنة.
وفيمــــا لو تبينّ أن وزير المالية الكردي 
تمكّن فعلا مــــن خداع زملائه في الحكومة 
وأعضاء البرلمان، يضيف المصدر نفســــه، 
فــــإن ذلك يعــــدّ بمثابة اختبــــار قاس لمدى 
كفاءة مختلف الأطــــراف التي مرّت عليها 

هذه ”الخدعة“.
وملف تقاســــم عوائــــد النفط، هو أبرز 
النقاط الخلافية بــــين الحكومة الاتحادية 
في بغــــداد وحكومــــة الإقليــــم الكردي في 
أربيل شــــمال البلاد. ويصــــر الإقليم على 

تثبيت اتفاقه بشــــأن رواتــــب موظفيه في 
قانــــون الموازنــــة الاتحاديــــة، بالرغــــم من 
إقــــراره بالعجز عن تســــليم بغــــداد كمية 

النفط المتفق عليها.
وبالرغم من أن التقديرات، تشــــير إلى 
أن إقليم كردستان ينتج بين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، إلا أن معظم هذه الكمية 
يذهب لشــــركات بترول أجنبية، سبق لها 

أن أقرضت الحكومة الكردية.
وتقول حكومة كردســــتان العراق إنها 
اضطرت للاقتراض من الشركات الأجنبية 
بضمانــــة نفط الإقليم لدفع الرواتب بعدما 
أوقفــــت بغداد جميع التخصيصات المالية 
الموجهة إلى كردســــتان في أعقاب إجرائه 
استفتاء على الانفصال عن العراق في 25 

سبتمبر 2017.
وحينذاك قــــرر رئيس الــــوزراء حيدر 
العبادي وقف التحويلات المالية تماما إلى 
كردستان وطرد قوات البيشمركة الكردية 
مــــن مدينة كركوك الغنيــــة بالنفط ومواقع 
متاخمة لحدود المحافظات الكردية الثلاث 

في إقليم كردستان.
يحتفــــظ  الــــذي  العبــــادي  زال  ومــــا 
بطموح العودة إلى رئاسة الوزراء يحاول 
استخدام دوره الســــابق وصرامته آنذاك 
في مواجهة النوازع الاســــتقلالية الكردية 

في الدفاع عن مكانته بالمشهد السياسي.
وتقــــدّم تحالــــف النصر الــــذي يقوده 

القضــــاء  إلــــى  بطلــــب  نفســــه  العبــــادي 
المســــتحقات  صــــرف  لإيقــــاف  العراقــــي 
الماليــــة لإقليــــم كردســــتان العــــراق، فــــي 
الموازنة الاتحادية للعام الجاري، بســــبب 
رفــــض الإقليــــم تســــليم النفــــط للحكومة 
الاتحادية. وشــــهدت العلاقات بين حكومة 
المركزيــــة  العراقيــــة  والحكومــــة  الإقليــــم 
تحسّــــنا ملحوظا في عهــــد رئيس الوزراء 
الحالــــي عادل عبدالمهدي قياســــا بما كان 

قائما في عهد سلفه العبادي.
ويُنتقــــد عبدالمهــــدي من قبــــل ائتلاف 
العبــــادي من زاويــــة كونه متســــاهلا مع 
لأســــباب  ويجاملهــــا  الكرديــــة  القيــــادة 

سياسية على حساب الدولة وموازنتها.
وقــــال فالح الزيــــادي عضــــو تحالف 
النصر إنّ ”التحالف قدم شــــكوى رســــمية 
إلــــى محكمــــة القضــــاء الإداري، تطالــــب 
بإيقاف صرف الرواتب الشهرية الخاصة 
والمنصوص  العــــراق  كردســــتان  بإقليــــم 
عليها في قانون الموازنة إلى حين تســــليم 

الإقليم النفط للحكومة الاتحادية“.
واعتبر عضــــو تحالف النصــــر الذي 
يمتلــــك 42 مقعدا فــــي البرلمــــان من أصل 
329 مقعــــدا أن صرف مســــتحقات الإقليم، 
يعــــد مخالفــــا لبنود الموازنــــة التي قضت 
بضرورة تســــلّم بغداد ما مقداره 250 ألف 
برميل نفط من الإقليم يوميا مقابل صرف 

الرواتب.

حصّة إقليم كردســــــتان العراق من 
الموازنة الاتحادية تعود إلى الواجهة 
مجدّدا لتكــــــون مدارا لمعركة أخرى 
ــــــة،  وقانوني سياســــــية  أبعــــــاد  ذات 
لمدى  ــــــدا  جدي ــــــارا  اختب ولتشــــــكّل 
والتنســــــيق  والتضامن  ــــــس  التجان
بين الأطراف المشــــــاركة في حكومة 
عمل  ولطريقة  عبدالمهــــــدي،  عــــــادل 
ــــــة العراقية ومدى  مؤسســــــات الدول

كفاءة القائمين على إدارتها.

هل تقطع الخلافات المالية حبال الود الرفيعة 

اتهامات لوزير المالية الكردي بالتلاعب ببنود الموازنة لتمريرها في البرلمان

دليل جديد على مدى 

انحدار مؤسسات الدولة 

العراقية وتزايد الجرأة 

عليها واختبار قاس لكفاءة 

القائمين على إدارتها


